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عقد التوريد 

الدكتورة فاطمة الفرحاني 

يـعـد عـقـد الـتـوريـد مـن اMـعـامـuت اìـديـثـة الـتـي ظـهـرت ف الـزمـن اMـعـاصـر, †ـت اìـاجـة إلـيـه ف وقـت 
وجــيــز وبــشــكــل مــتــســارع, بــســبــب الــتــطــور اìــاصــل ف مــجــال الــعــمــران, والــصــنــاعــة, والــتــجــارة, والــزراعــة, 
وبـالـنـظـر إلـى هـذا الـعـقـد مـن الـنـاحـيـة الـشـرعـيـة ¨ـد أنـه غـيـر مـسـتـحـدث وإ†ـا لـه أصـوR ف اMـعـامـuت 

اXسuمية, وللتعرف على مفهومه وخصائصه وحكمه تناولته ف النقطتي التاليتي: 

النقطة اdولى: مفهوم عقد التوريد وصوره 

أوH: ال'توري'د ف'ي ال'لغة: ج'اء ف'ي ل'سان ال'عرب: ق'ال ا∞'واه'ري: ورد ف'rن ورودا: ح'ضر. وأورَدَه غ'يره واس'تورده، 

 . . و"ت'ورîدَت ا§'يل ال'بلدة إذا دخ'لتها ق'ليr ق'ليr ق'طعة ق'طعة" ۲أي أح'ضره، واب'ن س'يده: ت'ورîده واس'تورده ك'ورده ۱

 . ۳وفي اQصباح اQنير:"وَرَدَ زيد علينا وُرُودًا حضر ومنه وَرَدَ الكتاب على اHستعارة"

ي'تبh م'ن خ'rل ه'ذه ال'تعاري'ف أن م'عنى م'ادة ورد ي'دور ح'ول اÑح'ضار، وم'ن ث'م ف'ال'توري'د إن ل'م ي'وج'د ف'ي اQ'عاج'م 

اللغوية بهذا اللفظ، فهو يعني إحضار الشيء. 

ثانيا: عقد التوريد في اHصطrح:  

إن ع'قد ال'توري'د ك'عقد م'ال'ي، أو م'عام'لة م'ال'ية ه'و ع'قد ح'دي'ث، ل'م ي'ذك'ر ف'ي ك'تب الس'لف ع'قد به'ذه ال'تسمية 

 Hب'ال'رغ'م م'ن وج'ود ب'عض ال'بيوع ال'تي تش'بهه إل'ى ح'د ب'عيد ف'ي ك'تب الس'لف، ك'بيع ا7™'وذج، وب'يع ال'صفات، إ

أنهم لم يطلقوا عليه هذه التسمية. 

أم'ا ك'تب اQ'عام'rت اK'دي'ثة ه'ناك ت'عري'فات ع'دي'دة اس'تخدم'ت ف'يها أل'فاظ م'تقارب'ة وخ'رج أص'حاب'ها ö'فاه'يم 

متقاربة لهذا العقد منها ما يلي: 

ع'رف'ه ال'دك'تور ع'بد ال'وه'اب أب'و س'ليمان ب'أن'ه: "ع'قد ع'لى ع'h م'باح'ة، م'وج'ودة H ف'ي مج'لس ال'عقد، م'ؤج'لة 

 . ٤التسليم، منضبطة بصفات معينة، بثمن مؤجل معلوم"

١ -ابن منظور، لسان العرب، ج3/ص457 .(مادة ورد).
٢ -ا'رجع السابق، لسان العرب، ج3/ص458، (مادة ورد).

٣ -الفيومي، ا'صباح ا'نير، ج2/ص655، مادة (ورد).
٤ -عبد الوهاب أبو سليمان، فقه ا'عامaت الحديثة، دار ابن الجوزية، ط: اHولى، 1426هـ، ص42.
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ي'فهم م'ن ه'ذا ال'تعري'ف أن ع'قد ال'توري'د ش'أن'ه ش'أن ج'ميع ال'عقود H ي'صح إH ع'لى م'ا ه'و م'باح، ك'ما أن اQ'عقود 

ع'ليه م'وج'ود خ'ارج مج'لس ال'عقد ل'كنه م'وص'وف  ب'صفات م'نضبطة دق'يقة ق'بل ال'عقد م'ن ط'رف اQ'ورد ل'لمورد ل'ه، 

وذل'ك للخ'روج م'ن ا∞'هال'ة اQ'فضية ل'لنزاع ب'h اQ'تعاق'دي'ن، م'ؤج'ل ال'بدل'h (ال'ثمن واQ'ثمن)، أي غ'ياب ال'عوض'h ع'ن 

مجلس العقد في عقد التوريد. 

وع'رف'ه رف'يق ي'ون'س اQ'صري ع'لى أن'ه: "ات'فاق يتعه'د ف'يه أح'د ال'طرف'h ب'أن ي'ورد إل'ى آخ'ر س'لعا م'وص'وف'ة، ع'لى دف'عة 

واح'دة، أو ع'دة دف'عات، ف'ي م'قاب'ل ث'من مح'دد، غ'ال'با ي'كون مقس'طا ع'لى أق'ساط، ب'حيث ي'دف'ع ال'ثمن ك'لما ≈ 

 . ۱قبض قسط من اQبيع"

ي'صف ه'ذا ال'تعري'ف ع'قد ال'توري'د أن'ه ات'فاق وH ي'كون ع'قدا إH ع'ند ح'ضور ال'بدل'h ف'ي مج'لس ال'عقد، وي'صف 

ال'طري'قة ال'تي ي'تم ب'ها ت'وري'د الس'لع أن'ه ي'كون ع'لى أق'ساط وال'ثمن يس'لم أق'ساط'ا حس'ب تس'لم الس'لع، ف'ي ح'h أن 

في عقد التوريد في الغالب ما تسلم السلعة دفعة واحدة والثمن على شكل أقساط. 

وع'رف ك'ذل'ك ع'لى أن'ه: "ع'قد ع'لى م'وص'وف ف'ي ال'ذم'ة، ي'دف'ع ج'ملة، أو مقس'طا، ف'ي زم'ن وم'كان م'عh، ب'ثمن 

 . ۲معلوم مؤجل جملة أو أقساطا"

ك'ما أن'ه ق'د ي'كون ع'قداً ب'h ج'هة إداري'ة ع'ام'ة أو م'نشأة خ'اص'ة (أو ع'ام'ة) ع'لى ت'وري'د أص'ناف (س'لع، م'واد) 

 . ۳محددة ا7صناف في تاريخ معh لقاء ثمن معh، يدفع Ωوما (أقساطا)

ج''اء ه''ذا ال''تعري''ف ل''يبh ك''يفية أداء ال''ثمن واQ''ثمن ذل''ك أن''ه ®''كن أن ي''ؤدي''ا ج''ملة واح''دة أو ع''بر دف''عات ع''لى 

أقساط، وهذا راجع Hتفاق اQتعاقدين. 

الترجيح: 

 r'ل ه'ذه ال'تعارف أن ت'عري'ف مح'مود إرش'يد ت'عري'ف م'ختصر وم'قتضب، ج'اء واص'فا وص'فا ش'امr'ح'ظ م'ن خr'ي

كامr لعقد التوريد وللكيفية التي يتم بها تسليم وتسلم الثمن واQثمن. 

 h'ا ق'د ي'كون ب'öر ،hف'ي ب'لدي'ن م'ختلف h'م'نشأت h'ي'كون ب'ال'ضرورة ب H ش'ارة إل'يه أن ع'قد ال'توري'دÑوم'ا ®'كن ا

م'نشأت'h ف'ي ن'فس ال'بلد، وق'د ي'كون ع'قد ال'توري'د ع'قد ع'لى س'لع م'ثل ت'وري'د ا7غ'ذي'ة واr'Qب'س وا7دوي'ة وغ'ير 

ذلك، وقد يكون عقد على خدمات مثل: توريد الكهرباء والغازات واQياه … الخ.  

١ -رفيق يونس ا'صري، ا'جموع في اdقتصاد اbسaمي، ص: 88، دار ا'كتبي، ط: الثانية،  1431هـ/ 2010م.
٢ -محمود إرشيد، الشامل في ا'عامaت ا'الية ، ص:132.

٣ -محمد إرشيد، ا'رجع السابق، نفس الصفحة.
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ثالثا: صور عقد التوريد 

يظه'ر م'ن خ'rل ال'تعارف ال'ساب'قة أن ع'قد ال'توري'د ي'كون ع'بارة ع'ن ات'فاق ب'h ش'خص اع'تباري أو م'عنوي م'ع ط'رف 

ث'ان'ي ع'لى ت'وري'د س'لعة، أو س'لع م'عينة ل'ه أو ل'صال'ح ال'غير، ب'حيث تس'لم ال'كمية اQ'تعاق'د ع'ليها م'ن الس'لع دف'عة 

واح'دة ف'ي ال'وق'ت اN'دد ويس'تلم ال'طرف ا¶خ'ر ال'ثمن، أو ي'كون اHس'تrم ع'لى ش'كل دف'عات وي'كون ك'ذل'ك ال'ثمن 

مقسطا حسب شروط العقد.  

ومن الصور الشائعة أيضا في عقد التوريد: 

ي'دف'ع اQش'تري ع'رب'ون'ا، أو ت'أم'ينا، أو ض'مان'ا يحس'ب م'ن ث'من الس'لعة اQ'ؤج'ل تس'ليمها، وذل'ك ل'ضمان ج'دي'ة 

 . ۱اQشتري

أو ي''دف''ع ك''ل م''ن اQ''تعاق''دي''ن م''بلغا م''ن اQ''ال يحس''ب ع''لى أس''اس نس''بة ال''ثمن ل''ضمان ال''تزام ك''ل م''نهما ب''ال''عقد 

وت'نفيذه، ي'ودع ل'دى ط'رف ث'ال'ث، أو إدارة ال'سوق ك'ي ت'ضمن ت'نفيذ ال'عقد ب'h ال'طرف'h، ي'عاد ل'لبائ'ع م'ا دف'عه ع'ند 

  . ۲التنفيذ، ويحسب ما دفعه اQشتري جزء من الثمن الكلي

رابعا: الغرض من عقد التوريد 

يه'دف اQش'تري م'ن ع'قد ال'توري'د ض'مان ح'صول'ه ع'لى اQ'واد والس'لع اQ'طلوب'ة، ف'ي ا¶ج'ال اQ'تفق ع'ليها، ل'rس'تفادة 

م'نه حس'ب اح'تياج'ات اQ'ورد إم'ا ∫'اري'ا أو ص'ناع'يا، أو ن'وع م'ن ا§'دم'ات، ف'عقد ال'توري'د ي'رم'ي إل'ى ال'تقليل م'ن 

نفقات التخزين ومخاطره بالنسبة للسلع السريعة التلف، أو ذات اQدة اNددة. 

أم'ا ال'بائ'ع ف'هو ي'لبي ط'لبات اQش'تري'ن، ع'ن ط'ري'ق ا7ع'مال ال'تجاري'ة ال'هادف'ة ل'لرب'ح، ف'عقد ال'توري'د ي'قلل م'ن م'خاط'ر 

 . ۳كساد البضاعة؛ 7ن التاجر ينتجها بعد التعاقد عليها

وم'عرف'ة ال'ثمن مس'بقا ف'ي ال'عقد ف'ي ال'توري'د، ي'ساع'د ال'بائ'ع ع'لى ã'دي'د ت'كال'يف وث'من ب'ضاع'ته ال'تي ي'ري'د ت'وري'ده'ا، 

أما البائع فمعرفة الثمن يسهل عليه ãديد إيراداته. 

النقطة الثانية: خصائص عقد التوريد وحكمه 

أوH: خصائص عقد التوريد 

١ - محمد تقي الدين العثماني، بحوث في قضايا فقهية معاصرة، ج2/ص113، دار القلم دمشق، 1434هـ/2013م.
٢ -عبد الوهاب سليمان، مجلة الفقه اbسaمي الدورة الثانية عشر، عدد12، 1421هـ/2000، ص348.

٣- رفيق يونس ا'صري، ا'جموع في اdقتصاد اbسaمي، ص: 89، دار ا'كتبي، ط: الثانية، 1431هـ/ 2010م.
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 h'عاوض'ات ال'تي ت'قوم ع'لى أس'اس إن'شاء واج'بات م'تقاب'لة ب'Qوبه'ذا ف'هو م'ن ع'قود ا ، ۱ع'قد ال'توري'د ه'و ع'قد ب'يع

ال'عاق'دي'ن ي'أخ'ذ ف'يها ك'ل م'ن ال'طرف'h ش'يئا وي'عطي ف'ي م'قاب'له ش'يئا، وذل'ك ك'ال'بيع واÑج'ارة، وال'صلح ع'لى م'ال 

   : ، وله نفس خصائص عقود اQعاوضات اQعروفة، وأهمها ما يلي ö۳ال ۲

- ع'قد ال'توري'د ع'قد ي'حتاج إل'ى إي'جاب وق'بول م'ن ق'بل اQ'تعاق'دي'ن، وم'ن ث'م ف'هو ع'قد رض'ائ'ي ي'حتاج إل'ى م'واف'قة 

الطرفh على مضمونه.  

 - عقد معاوضة كr الطرفh يأخذ مقابr ماديا مقابل ما يعطي للطرف ا¶خر. 

 H دد، وب'ال'تال'ي'Nورد ل'ه م'لزم بتس'ليم ال'ثمن ف'ي ال'وق'ت ا'Qورد م'لزم بتس'ليم الس'لعة، وا'Qف'ا ،h'ه'و ع'قد م'لزم ل'لطرف -

®كن العدول عنه إH إذا اتفق العاقدان على فسخه. 

 .hتعاقدين على تأجيل البدلQهو عقد زمني، يعتبر الزمن عنصر جوهري فيه باتفاق ا -

- ه'و ع'قد مح'دد ®'كن ف'يه ã'دي'د مح'ل ال'عقد ö'ا ي'زي'ل ا∞'هال'ة، وذل'ك أن ك'ل م'ن اQ'تعاق'دي'ن يس'تطيع أن يح'دد 

ع'ند ال'عقد ال'قدر ال'ذي ي'أخ'ذه وال'قدر ال'ذي ي'عطيه، وأن ل'يس ع'قدا اح'تمال'يا ك'ا∞'عال'ة؛ 7ن ف'ي ال'عقد اHح'تمال'ي 

H يس'تطيع ف'يه ك'ل م'ن اQ'تعاق'دي'ن أن يح'دد ع'ند ال'عقد ال'قدر ال'ذي ي'أخ'ذه أو ال'قدر ال'ذي ي'عطيه، وإ™'ا يح'دد ك'ل 

ذلك في اQستقبل تبعا Kدوث أمر غير محقق اKصول، وغير معروف زمن حصوله.   

ثانيا: حكم عقد التوريد 

قبل الكrم عن اKكم الشرعي لعقد التوريد يكون الكrم أوH عن التكييف الفقهي له: 

ي'عد ع'قد ال'توري'د م'ن ال'عقود غ'ير اQ'سماة ف'ي ال'فقه اÑس'rم'ي، ول'ذل'ك ل'م ي'تعرض اQ'تقدم'ون 7ح'كام ه'ذا ال'عقد 

باسمه اQعاصر، وقد اختلف الفقهاء اQعاصرون في تكييف هذا العقد على النحو التالي: 

ال'فري'ق ا7ول: م'ن أب'رز ا¶خ'ذي'ن به'ذا ال'قول ال'دك'تور رف'يق  ي'ون'س اQ'صري ، وال'دك'تور ت'قي ال'دي'ن ع'ثمان'ي ح'يث 

ردوا ع'قد ال'توري'د إل'ى ع'قد اHس'تصناع والس'لم، ف'إن ك'ان مح'ل ال'عقد ش'يء ي'لزم'ه ص'نعة ك'ان ع'قد اس'تصناع وأخ'ذ 

 . ٤أحكامه، وإذا كان محل العقد شيء H يلزمه صناعة كان عقد سلم وأخذ أحكامه

١ -عبد اû أوزجان، اHجل في عقد البيع، ص:323.
٢ -الزرقا، ا'دخل العام، ص:ج1/ص640.

٣ -الÉسنهوري، الÉوسÉيط ج6/ص167، أسÉامÉة بÉن محÉمود  بÉن محÉمد الaÉحÉم، بÉيع الÉديÉن وتÉطبيقاتÉه ا'ÉعاصÉرة فÉي الÉفقه اbسaÉمÉي، ج2/
ص:559، عÉبد اû أوزجÉان، اHجÉل فÉي عÉقد الÉبيع، ص:323، محÉمود أرشÉيد، الÉشامÉل فÉي مÉعامaÉت وعÉمليات ا'Éصارف اbسaÉمÉية، 

ص:132 .
٤- رفÉيق يÉونÉس ا'Éصري وتÉقي الÉعثمانÉي بÉحثe قÉدمÉاهÉما 'جÉمع الÉفقه اbسaÉمÉي، (مجÉلة مجÉمع الÉفقه اbسaÉمÉي الÉدولÉي، الÉعدد12) وهÉو 

ما صدر به قرار ا'جمع.
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ال'فري'ق ال'ثان'ي: ورد ع'ند ه'ذا ال'فري'ق أن ع'قد ال'توري'د ه'و: ع'قد ب'يع ال'غائ'ب ع'لى ال'صفة وذل'ك ل'تعدد أوج'ه الش'به 

 . ۱بh العقدين والتي من أهمها غياب العوضh عن مجلس العقد، وقيامه على أساس الوصف الكامل للسلعة

ال'فري'ق ال'ثال'ث: ق'ال: ب'أن ع'قد ال'توري'د م'ن ال'عقود اQس'تحدث'ة وال'تي H ش'بيه ل'ها ف'ي اQ'عام'rت اQ'ال'ية ال'قد®'ة، م'ع 

 . ۲العلم أن ا7صل في العقود ا∞واز والصحة ما لم تخالف نصا، أو أصr، أو تؤدي إلى ربا، أو غرر، أو جهالة

الترجيح: 

ب''عد اس''تعراض ه''ذه ا¶راء ال''ثrث ف''ي ت''كييف ع''قد ال''توري''د يظه''ر ل''ي و¥ أع''لم أن ع''قده ج''دي''د، ي''أخ''ذ ص''ورا 

عديدة، و®كن تكييف هذه الصور على النحو التالي: 

۱- إذا كان الشيء اQورد xا يحتاج إلى صناعة فهو عقد استصناع تنطبق عليه أحكام عقد اHستصناع. 

۲- إذا ك'ان الش'يء اQ'ورد م'ؤج'ل التس'ليم وم'وص'وف'ا ف'ي ال'ذم'ة، وك'ان ال'ثمن م'عجr ف'هو س'لم ت'نطبق ع'ليه أح'كام 

السلم. 

۳- إذا ك'ان الش'يء اQ'ورد م'ؤج'r، وال'ثمن م'ؤج'r وه'ذا ه'و ال'غال'ب ف'ي ع'قود ال'توري'د، فه'ذا H ي'دخ'ل ف'ي ض'من 

العقود اQسماة، فهو من العقود اQستحدثة. 

اKكم الشرعي لعقد التوريد: 

من خrل تكييف العلماء لعقد التوريد Ωدهم انقسموا إلى فريقh في حكمهم على هذا العقد: 

الفريق ا7ول: وهم اQانعون: 

ق''ال''وا ب''أن ه''ذا ال''عقد  ل''يس  ب''عقد مس''تحدث، وإ™''ا ه''و ع''قد م''تردد ب''h اHس''تصناع  والس''لم، ف''هو ي''أخ''ذ ح''كم 

اHس'تصناع إذا ك'ان مح'ل ال'عقد ص'ناع'ة، وي'أخ'ذ ح'كم الس'لم إن ك'ان مح'ل ال'عقد س'لعة H ي'لزم'ها ص'ناع'ة، وبه'ذا 

 . ۳فعقد التوريد ليس عقدا مستقr، فإن خالف شروط عقدي السلم واHستصناع فهو عقد باطل

وهذا بعض ما نص عليه قرار مجمع الفقه اÑسrمي:  

”أوH: ع'قد ال'توري'د: ع'قد يتعه'د ö'قتضاه ط'رف ب'أن يس'لم س'لعا م'علوم'ة، م'ؤج'لة، ل'صفة دوري'ة، خ'rل ف'ترة 
معينة، لطرف آخر، مقابل مبلغ معh مؤجل كله أو بعضه. 

١-عبد الوهاب أبو سليمان، فقه ا'عامaت الحديثة، ص: 90، محمود إرشيد، الشامل، ص:132.

٢ -عبد الوهاب أبو سليمان، فقه ا'عامaت الحديثة، ص: 82.
٣- رأي رفيق يونس ا'صري وتقي الدين عثماني 'جمع الفقه اbسaمي(مجلة مجمع الفقه اbسaمي الدولي، العدد12).

www.cibafi.org (  �   )88 www.kantakji.com

http://www.kantakji.com
http://www.cibafi.org


مجلة اYقتصاد اWسUمي العاMية To Index.. 2018  |  العدد  79  |كانون أول/ ديسمبر

ث'ان'يا: إذا ك'ان مح'ل ع'قد ال'توري'د س'لعة ت'تطلب ص'ناع'ة، ف'ال'عقد اس'تصناع ت'نطبق ع'ليه أح'كام'ه، وق'د ص'در ب'شأن 

اHستصناع قرار ا∏مع رقم ٦٥(۳/۷). 

ث'ال'ثا: إذا ك'ان مح'ل ع'قد ال'توري'د س'لعة H ت'تطلب ص'ناع'ة، وه'ي م'وص'وف'ة ف'ي ال'ذم'ة ي'لتزم بتس'ليمها ع'ند ا7ج'ل، 

فه'ذا ي'تم ب'إح'دى ال'طري'قتh:  أ- أن ي'جعل اQس'تورد ال'ثمن ب'كام'له ع'ند ال'عقد، فه'ذا ع'قد ي'أخ'ذ ح'كم الس'لم 

ف'يجوز بش'روط'ه اQ'عتبرة غ'ال'با اQ'بينة ف'ي ق'رار ا∏'مع رق'م ۸٥(۲/۹). ب- إن ل'م ي'جعل اQس'تورد ال'ثمن ب'كام'له 

ع'ند ال'عقد، ف'إن ه'ذا H ي'جوز؛ 7ن'ه م'بني ع'لى اQ'واع'دة اQ'لزم'ة ب'h ال'طرف'h، وق'د ص'در ق'رار ا∏'مع رق'م (٤۰-٤۱) 

اQ'تضمن أن اQ'واع'دة اQ'لزم'ة تش'به ال'عقد ن'فسه ف'يكون ب'يع ال'كال'ئ ب'ال'كال'ئ، أم'ا إذا ك'ان'ت اQ'واع'دة غ'ير م'لزم'ة 7ح'د 

الطرفh أو كليهما فتكون جائزة على أن يتم البيع بعقد جديد أو بالتسليم“. 

استدل فريق اQانعh على رأيهم بأحاديث من السنة واQعقول. 

أوH: ا7دلة من السنة:  

 . ۱ح'دي'ث أب'ي ه'ري'رة رض'ي ا¥ ع'نه ق'ال: «نه'ى رس'ول ا¥ ص'لى ا¥ ع'ليه وس'لم ع'ن ب'يع اK'صاة وع'ن ب'يع ال'غرر»

وج'ه اHس'تدHل ف'ي ه'ذا اK'دي'ث: غ'ياب ال'عوض'h ع'ن مج'لس ال'عقد،  وه'ذا ف'يه ج'هال'ة وغ'رر ف'ي ال'عقد x'ا ي'ؤدي 

إلى فساده، وعقد التوريد يكون العوضان فيه غائبh عن ا∏لس. 

. وج'ه ال'دHل'ة ف'ي ه'ذا اK'دي'ث: ي'دل ه'ذا  ۲ح'دي'ث ح'كيم ب'ن ح'زام رض'ي ا¥ ع'نه ق'ال: « H ت'بع م'ا ل'يس ع'ندك»

اK'دي'ث أن ب'يع الس'لعة ق'بل أن ®'لكها ال'بائ'ع ه'و م'ن ق'بيل ب'يع اQ'عدوم وب'يع اÑن'سان م'ا H ®'لك مح'رم ش'رع'ا، وف'ي 

عقد التوريد غالبا ما يكون اQورد غير مالك للسلعة. 

. ووج''ه  ۳ع''ن ب''ن ع''مر رض''ي ا¥ ع''نه ق''ال: « نه''ى رس''ول ا¥ ص''لى ا¥ ع''ليه وس''لم ع''ن ب''يع ال''كال''ئ ب''ال''كال''ئ»

اHس'تدHل ف'ي ه'ذا اK'دي'ث: إن اQ'عام'لة ب'h ال'طرف'h ف'يها نس'يئة، وت'أخ'ير ال'بدل'h ف'ي ال'بيع غ'ير مش'روع ه'و م'ن ب'اب 

 .hبيع الدين بالدين ا∏مع على عدم جوازه، وفي عقد التوريد يتأخر البدل

١- النووي، شرح صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب بطaن بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غرر، رقم1513، ج10/ص219.
٢ - أخÉرجÉه الÉترمÉذي عÉن حÉاكÉم بÉن حÉزام- رضÉي اû عÉنه- قÉال رسÉول اû صÉلى اû عÉليه وسÉلم: « Y ت&بع م&ا ل&يس ع&ندك» وفÉي قÉول 
عÉÉÉنه: «ن&&هى رس&&ول اî ص&&لى اî ع&&ليه وس&&لم أن أب&&يع م&&ا ل&&يس ع&&ندي » وقÉÉÉال الÉÉÉترمÉÉÉذي: «حÉÉÉديÉÉÉث حÉÉÉسن صÉÉÉحيح» جÉÉÉامÉÉÉع 

الترمذي بشرح تحفة  اHحوذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده، حديث رقم1250، ج4/ص430.
٣- رواه الÉحاكÉم فÉي ا'سÉتدرك عÉلى الÉصحيحe، تÉحقيق: مÉصطفى عÉبد الÉقادر عÉطا وقÉال: هÉذا الحÉديÉث صÉحيح عÉلى شÉرط مسÉلم،  وقÉال 
فÉيه الÉشوكÉانÉي: صÉححه الÉحاكÉم عÉلى شÉرط مسÉلم وتÉعقب بÉأنÉه تÉفرد بÉه مÉوسÉى بÉن عÉبيدة الÉربÉذي كÉما قÉال الÉدارقÉطني وابÉن عÉدي، وقÉد 

قÉÉال فÉÉيه أحÉÉمد: d تحÉÉل الÉÉروايÉÉة عÉÉنه عÉÉندي وd أعÉÉرف هÉÉذا الحÉÉديÉÉث عÉÉن غÉÉيره، وقÉÉال: لÉÉيس فÉÉي هÉÉذا الحÉÉديÉÉث أيÉÉضا حÉÉديÉÉث يÉÉصح ولÉÉكن 
إجÉÉماع الÉÉناس عÉÉلى أنÉÉه يÉÉجوز بÉÉيع الÉÉديÉÉن بÉÉالÉÉديÉÉن.  نÉÉيل اHوطÉÉار، انÉÉظر، ج5/ص254،255، سÉÉبل السaÉÉم،كÉÉتاب الÉÉبيوع بÉÉاب الÉÉربÉÉا، 

ج5/ص110. وضعفه الزيلعي: نصب الرواية، ج4/ص48.
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ثانيا: ا7دلة من اQعقول 

ت'عتبر اQ'واع'دة ال'تي ت'كون ب'h ال'طرف'h ع'ند إن'شاء ال'عقد ه'ي ö'ثاب'ة ع'قد، وö'ا أن ال'عوض'h غ'ائ'بان ع'ن ا∏'لس ف'كأن 

ال'عقد ع'لى غ'ائ'ب، ل'ذا وج'ب أن H ت'كون اQ'واع'دة م'لزم'ة للخ'روج م'ن ش'بهة ال'عقد ع'لى ال'غائ'ب غ'ير م'تحققة  ف'ي 

عقد التوريد. 

Ω'د ق'رار مج'مع ال'فقه اÑس'rم'ي ي'عتبر ع'قد ال'توري'د ت'اب'عا ل'عقد اHس'تصناع والس'لم ف'ي ح'كمهما؛ ف'إن ك'ان مح'ل 

ال'عقد م'ا H ي'لزم'ه ص'نعة، ف'هو ع'قد س'لم ي'جب ت'قدò ج'ميع ال'ثمن ف'ي مج'لس ال'عقد، أم'ا إن ل'م ي'كن ك'ام'ل ال'ثمن 

فإنه H يجوز؛ 7نه مبني على اQواعدة اQلزمة التي تشبه العقد نفسه، فيكون البيع بيع الدين بالدين اQنهي عنه. 

الفريق الثاني: وهم ا∏يزون 

وم'ن أب'رزه'م ال'دك'تور ع'بد ال'وه'اب أب'و س'ليمان ف'ي ب'حث ال'توري'د وال'زرق'ا ف'ي ال'فتاوى، وال'صدي'ق ال'ضري'ر ف'ي ك'تاب'ه 

ال''غرر، ف''هم ي''قول''ون ب''أن ع''قد ال''توري''د ع''قد مس''تقل وإن ش''اب''ه الس''لم واHس''تصناع ف''ي ب''عض ا∞''وان''ب وأخ''ذ 

ب'أح'كام'هما، ل'كنه غ'ير ت'اب'ع ل'هم ك'ليا؛ 7ن'ه ي'خال'ف أح'كام الس'لم دون اK'كم ع'ليه ب'ال'بطrن، ك'تأج'يل ال'ثمن ع'ن 

. واستدل هذا الفريق على رأيه من الكتاب والسنة والعقل.  ۱مجلس العقد

أوH: ا7دل'ة م'ن ال'كتاب - اس'تدل'وا ب'قول'ه ت'عال'ى:  يَ'ا أَيª'هَا الî'ذِي'نَ آمَ'نُوا أَوْفُ'وا بِ'الْ'عُقُودِ (اQ'ائ'دة ۱). ووج'ه ال'دHل'ة م'ن 

ا¶ي'ة ال'كر®'ة:  أم'ره س'بحان'ه وت'عال'ى ل'لناس ب'ال'وف'اء ب'ال'عقود، وه'ذا ع'ام ي'شمل ال'عقود بج'ميع أش'كال'ها وأن'واع'ها، 

وا7م'ر ب'ال'وف'اء ب'ال'عقود ه'و أم'ر م'طلق دون ت'عيh، ف'شمل ال'عقود ال'تي ب'h ال'عباد وال'عقود ب'h ال'ناس ب'عضهم م'ع 

  . ۲بعض، كالبيع واÑجارة، والزواج، وغير ذلك، وكل ما فيه مصلحة H تخالف الشرع

 َHَا أَن تَ'كُونَ ∫َِ'ارَةً عَ'ن تَ'رَاضٍ م¡'نكمُْ ۚ و'îتَ'أْكُ'لُوا أَمْ'وَالَ'كُم بَ'يْنَكُم بِ'الْ'بَاطِ'لِ إِل َH ذِي'نَ آمَ'نُوا'îهَا ال'ªوق'ول'ه ت'عال'ى: يَ'ا أَي-

 H ل''ة م''ن ا¶ي''ة ال''كر®''ة:  ج''واز ك''ل ب''يعHهَ كَ''انَ بِ''كُمْ رَحِ''يمًا (ال''نساء ۲۹). ووج''ه ال''دîال''ل îِتَ''قْتُلُوا أَن''فُسَكمُْ ۚ إن
يش'تمل ع'لى ب'اط'ل، م'ن غ'رر، وم'خاط'رة، وأن ي'كون ع'ن ت'راض خ'اض'ع ل'لضواب'ط الش'رع'ية؛ 7ن ال'تراض'ي ö'ا ف'يه خ'طر 

أو قمار H يحل وH يجوز. 

ث'ان'يا: ا7دل'ة م'ن ال'سنة - ع'ن أب'ي ه'ري'رة رض'ي ا¥ ع'نه ق'ال: «نه'ى رس'ول ا¥ ص'لى ا¥ ع'ليه وس'لم ع'ن اr'Qم'سة 

. وج'ه ال'دHل'ة م'ن اK'دي'ث: اQ'راد ب'اr'Qم'سة واQ'ناب'ذة ه'و: ال'بيع ب'دون ن'ظر وH ت'أم'ل ف'ي الس'لعة وH خ'بر  ۳واQ'ناب'ذة»

١ - عبد الوهاب أبو سليمان بحث مقدم 'جمع الفقه اbسaمي، (مجلة مجمع الفقه اbسaمي الدولي، العدد12) 
٢ - أبو بك بن العربي، أحكام القرآن، القرطبي،  الجامع اHحكام،ج7/ص247.

٣-البخاري، الجامع الصحيح ، باب البيوع، باب ا'نابذة، حديث رقم 2146، ج2/ص101.
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ع'نها، وأم'ا ب'يع ال'توري'د ف'يحصل ف'يه ال'علم ب'الس'لعة ب'ال'رؤي'ة أو اÑخ'بار ö'واص'فتها؛ 7ن ا§'بر ö'نزل'ة ال'نظر؛ إذ ي'حقق 

اQ'عرف'ة وال'علم ب'اQ'بيع، وه'و ش'رط ف'ي ص'حة ال'بيع ب'اHت'فاق، وال'علم ي'حقق ال'تراض'ي ب'h اQ'تعاق'دي'ن، ف'إذا ح'صل ال'علم 

 . rف H۱بالنظر أو ا§بر في عقد التوريد جائز البيع وإ

ث'ال'ثا: اÑج'ماع - ق'د ≈ ت'عام'ل ال'ناس به'ذا ال'نوع م'ن ال'بيوع م'نذ زم'ن ب'عيد إل'ى ي'وم'نا ه'ذا، دون إن'كار أح'د، وإن ل'م 

 . ۲يكن معروفا عندهم، وتعامل الناس من غير إنكار أصل كبير من ا7صول  ويترك القياس öثله كما قال العلماء

راب'عا: ا7دل'ة م'ن اQ'عقول - ت'عد ال'عقود والش'روط م'ن ا7ف'عال ال'عادي'ة، وا7ص'ل ف'ي ا7ف'عال ال'عادي'ة ا∞'واز، ف'r ي'قع 

التح'رò إH ب'ال'دل'يل، وم'ا ل'م ي'قم ال'دل'يل ع'لى ح'رم'ة ال'عقود والش'روط ب'قيت ال'عقود ع'لى ا7ص'ل وه'و اK'ل، وأن ا¥ 

س'بحان'ه وت'عال'ى أم'ر اQس'لمh ب'ال'وف'اء ب'ال'عقود، وش'نع ع'ليهم ن'قضها، وت'لك ال'عهود وال'عقود ك'ان'ت ق'ائ'مة ب'ينهم، 

وهم الذين قطعوها على أنفسهم، ولم يرد بها الشرع، فذلك على أن ا7صل في العقود اÑباحة. 

واK'اج'ة اQ'اس'ة إل'ى ه'ذا ال'نوع م'ن ال'بيوع وف'ي مش'روع'يته دف'ع اK'اج'ة، ورف'ع اQ'شقة؛ 7ن ا¥ ش'رع ال'عقود Q'صلحة 

العباد، ورفع اKرج مطلبا أساسيا أمرت به الشريعة. 

وب'ال'تال'ي ف'عقد ال'توري'د ج'وز ل'وج'ود اQ'قتضى وان'تفاء اQ'ان'ع؛ 7ن ع'قد ال'توري'د خ'ال'ي م'ن اN'ظورات الش'رع'ية وي'ضمن 

ã'قيق اQ'صال'ح، وأن ع'قد ال'توري'د خ'ال م'ن اN'رم'ات اQ'بطلة ل'لعقد أو اQنه'يات ال'تي نه'ى ع'نها ال'شارع، م'ن رب'ا وغ'رر 

 . ۳وجهالة وقمار

 :hانعQمناقشة أدلة ا

 :hانعQأدلة ا

اس'تدل'وا بح'دي'ث ب'يع ال'غرر، Q'ا ف'يه ا∞ه'ل وال'قمار وع'دم ال'قدرة ع'لى التس'ليم. ف'عقد ال'توري'د م'بني ع'لى ال'وص'ف 

الدافع للغرر، مع اطمئنان اQشتري على قدرة البائع على تسليم اQبيع في الوقت اNدد ولو بضمانات مالية. 

ول'قد أج'از ال'فقهاء ال'قدام'ى ب'يع ا7ع'يان ال'غائ'بة وذل'ك ب'وص'فها ح'يث ج'اء ف'ي ال'تفري'غ ل'لجrب: "H ب'أس ب'بيع 

ا7ع'يان ال'غائ'بة ع'ن ال'صفة، ف'إن واف'قت ال'صفة ل'زم ال'بيع، وإن خ'ال'فت ال'صفة، ف'اQش'تري ب'ا§'يار إج'ازة ال'بيع أو 

١- شÉÉÉاكÉÉÉر حÉÉÉامÉÉÉد عÉÉÉلي حÉÉÉسن جÉÉÉبل، اbعaÉÉÉم الÉÉÉتجاري وا~ثÉÉÉار ا'ÉÉÉترتÉÉÉبة عÉÉÉليه فÉÉÉي الÉÉÉفقه اbسaÉÉÉمÉÉÉي، ص357، دار الÉÉÉفكر الÉÉÉجامÉÉÉعي، ط: 
اHولى، 2009.

٢ - شاكر حامد علي يحسن، ا'رجع السابق، ص358.
٣ -محمد إرشيد، الشامل في ا'عامaت ا'الية، ص141، 
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رده...وإن ك'ان'ت الس'لعة اQ'بيعة ع'لى ال'صفة م'أم'ون'ة ف'r ب'أس ب'نقد ث'منها؛ وإن ك'ان'ت غ'ير م'أم'ون'ة ف'r ي'نعقد ث'منها 

 . ۱قبل قبضها، وH بأس ببيع الصفات التي تكون في السلعة"

ح'دي'ث (Hت'بع م'ا ل'يس ع'نك): فه'ذا اK'دي'ث داخ'ل ف'ي ب'يع اQ'عدوم، ف'اQنه'ي ع'نه ب'يع ع'h غ'ير x'لوك'ة ل'ه، ل'يسعى 

 . ۲في ãصيلها وتسليمها للمشتري

أما اQورد في الغالب يكون مالك للسلعة، أو تكون بينه وبh أصحاب السلع اتفاقيات. 

 r'وذل'ك أن ال'عقد ي'ظل ج'ائ'زا ق'اب ،hتباي'ع'Qح'دي'ث ب'يع ال'دي'ن ب'ال'دي'ن: ع'قد ال'توري'د ل'يس ف'يه ش'غل ل'ذم'ة أح'د ا

ل'لفسخ ح'تى ي'تم تس'ليم اQ'بيع، وال'ثمن م'ؤج'ل إل'ى ح'h تس'ليم اQ'بيع، إH أن ي'كون اQش'تري م'تطوع'ا ف'ي ت'عجيل 

 .hم للعوضrستHزم حتى يتم التسليم واH الثمن، ويبقى العقد جائز غير

الترجيح: 

ي'تبx h'ا س'بق ذك'ره أن ع'قد ال'توري'د ي'تبع ع'قد اHس'تصناع والس'لم ف'ي اK'ال'ة ال'تي ي'شاب'هها ف'ي م'واط'ن ه'ذه ال'عقود 

وي'أخ'ذ ب'أح'كام'ها، وه'و ع'قد مس'تقل ل'ه أح'كام'ه ا§'اص'ة ب'ه ال'تي ق'د ت'خال'ف الس'لم م'ثل ح'ال'ة ت'أج'يل ال'ثمن؛ 7ن 

اK'كم ب'تبعية ك'ل ع'قود ال'توري'د ل'عقد الس'لم ف'ي ص'حته وب'طrن'ه إذا ل'م ي'حقق ش'روط الس'لم، ي'عني ه'ذا اK'كم 

ع''لى م''عظم ع''قود ال''توري''د ب''ال''بطrن؛ 7ن غ''ال''ب ع''قود ال''توري''د ف''يها ت''أج''يل ال''ثمن h''K اس''تrم ال''بضائ''ع وه''ذا 

مخالف لشروط عقد السلم. 

١ الجaب، التفريع، ج2/ص170.
٢ ابن الجوزية، إعaم ا'وقعe، ج1/ص301.
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